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 بسم الله الرحمن الرحيم

 4791قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 
(14/5 /4791) 

  
             .اسم القانون



  " .  1974لسنة  العامة   والنصوص تفسير القوانين  قانون " يسمى هذا القانون      ـ 1
  

                . إلغاء 

 .  1955والنصوص العامة لسنة  يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون قانون تفسير القوانين      ـ 2
  

               . تطبيق 

صدر قبل العمل بهذا القانون أو بعد ذلك  انون في تفسير كل قانون معمول به سواء تطبق أحكام هذا الق     ـ 3
 . 

  

               . تفسير

في هذا القانون وفي جميع القوانين الأخرى يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها       ـ4
 [1]: ينص صراحة على معنى مخالف  على التوالي وذلك ما لم يقتض السياق معنى آخر أو

يقصـد بهـا الجريـدة الرسـمية لحكومـة جمهوريـة السـودان أو الجريـدة " الجريدة الرسمية"

 الرسمية الولائية وتشمل جميع ملاحقها، 

ة جمهوريــة السـودان وأي حكومـة مكونـة حســب يقصـد بهـا حكومـ          "الحكومـة"

 ،  2115دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 

يقصد بها الاثني عشر شهراً التي تبدأ من اليوم الأول مـن شـهر      " السنة المالية"

ـــين مـــن شـــهر  ـــوم الحـــادي والثلاث ـــاير وتنتهـــي فـــي الي ين

 ديسمبر من ذات السنة ، 

ا علــــى التــــوالي الســــنة أو الشــــهر بحســــاب التقــــويم يقصــــد بهمــــ       "ســــنة وشــــهر"

 الميلادي الجريجوري ، 

ـــة أو         " شـــخص " يقصـــد بـــه أي شـــخص طبيعـــي وتشـــمل أي شـــركة أو جمعي

هيئة من الأشخاص سواء كانـت لهـا شخصـية اعتباريـة 

   أو لم تكن لها تلك الصفة ،

قصــد بهــا التــاريخ الــذي عنــد اســتعمالها باةشــارة إلــى أي قــانون ي           " العمــل"

 يبدأ فيه سريان القانون ، 

يقصــد بــه أي تشــريع بخــلاف الدســتور ويشــمل القــوانين والمراســيم            " قــانون"

المؤقتـــــة وأي لـــــوائ  أو قواعـــــد أو تشـــــريعات فرعيـــــة أو 

 أوامر صادرة بموجب القوانين ، 

http://www.moj.gov.sd/laws_3/2/24.htm#_ftn1#_ftn1


ة علـى الآلـة الكاتبـة تشـمل الطباعـة والنحـت علـى الحجـر والكتابـ           " كتابة "

والتصـــــوير الفـــــوتغرافي وأي وســـــيلة أخـــــرى ةظهـــــار أو 

 نسخ الكلمات بصورة مرئية ، 

  الواردة بصيغة المذكر تشمل المؤنث ،        " الكلمات " 

تشـــمل الجمـــع والـــواردة بصـــيغة الجمــــع  الـــواردة بصـــيغة المفـــرد         " الكلمـــات "

 تشمل المفرد، 

د بهـــا مقــرر بالقــانون الـــذي وردت فيــه هــذي الكلمـــات أو أي يقصــ           " مقــرر"

 تشريع آخر يصدر وفقاً لذلك القانون ، 

بــ ي صــيغة لغويــة أو تعبيــر مشــابه تــرد فيــه تشــمل وضــع علامــة أو          " يوقــع"

 . بصمة بالنسبة إلى الشخص الذي لا يستطيع الكتابة 
  

          .النسخة المعتمدة من القوانين

قانون وت خذ المحاكم علماً قضائياً  لأي  المعتمدة  النسخة  تعتبر النسخة الواردة في الجريدة الرسمية      ـ 5
ولا يجوز أن يعتد ب ي نسخة أخرى على أنه إذا تم نشر القانون في طبعة  فيها  بالقانون كما ورد 

 . مراجعة يعتد بالنسخة الواردة في الطبعة المراجعة 
  

      . سير القوانينقواعد عامة لتف
الحـالات  تفسر نصوص أي قانون بمـا يحقـق الغـرض الـذي شـرع مـن أجلـه ويفضـل فـي جميـع       (1)      ـ6

  . هذا الغرض على سواي  يحقق  التفسير الذي  

إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور       (2)

  . لك التعارض بالقدر الذي يزيل ذ
  . تسود أحكام القانون اللاحق على القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما      ( 3)
يعتبر أي قانون خاص أو أي حكم خاص ب ي مس لة في أي قانون استثناء من أي قانون      ( 4)

  . عام أو نصوص عامة في أي قانون يحكم تلك المس لة 
  

          . لغة القوانين

أن توضع ترجمـة إنجليزيـة لهـا يعتمـدها  على  العربية  وتصدر باللغة  القوانين  تعد مشروعات       (1)     ـ7
 . وزير العدل وتنشر في الجريدة الرسمية 

يعتبر النص العربي هو الأصل وله الحجية بالنسبة لجميع القوانين التي صدرت منذ أول      ( 2)
أنه يجوز للمحاكم أن تستعين بالنص اةنجليزي في تفسير القوانين  على 1956يناير سنة 

 .الصادرة قبل ذلك التاريخ 
  

 .الإشارة إلى القوانين



القانون باسمه أو بالسنة التي صدر فيها  ذكر ذلك  قانون  أي  إلى  في جميع الأحوال يكفي للإشارة      ـ 8
 . ورقمه بين القوانين الصادرة في تلك السنة 

  

    . نشر القوانين وتاريخ العمل بها
من تاريخ إصداري ويسري القانون  يجب أن ينشر كل قانون في الجريدة الرسمية في ظرف أسبوعين       ـ9

 . شهر من تاريخ نشري ما لم ينص فيه على تاريخ آخر  مضي  بعد  به  ويعمل 
  

 . التي صدر فيها القانون في السنة عدم التصديق على
إذا لم يتم التصديق على قانون أو مرسوم مؤقت في السنة التي صدرفيها أو تعذر التصديق عليه في تلك     ـ11

السنة  لهذي  ذكراً  السنة وتضمن اسم ذلك القانون أو المرسوم المؤقت أو اسمه المختصر ، ان وجد 
عليه فيها ويقرأ القانون ويفسر يسمى ذلك القانون أو المرسوم ويرقم ويؤرخ وفقاً للسنة التي يتم التصديق 

 .على هذا الوجه 
  

          .بالقوانين الملغاة  لا يعاد العمـل
هذا  على  فلا يترتب  بدوري إذا صدر قانون بإلغاء قانون آخر أو أي جزء منه ثم إلغى ذلك القانون     ـ11

ا إلا بنص خاص بإعادة العمل بذلك العمل بالقانون أو بالأحكام السابق الغاؤه إعادة  الأخير  اةلغاء  
 . القانون أو تلك الأحكام 

  

          . أثر الإلغاء 

أو بــدون تعــديل تعتبــر اةشــارة فــي  معــدلًا  إذا ألغــى أي نــص فــي قــانون ســابق وأعيــد إصــداري       (1)    ـــ12
مــا لــم قــانون آخــر إلــى الــنص الملغــي إشــارة إلــى ذلــك الــنص بالصــيغة التــي أعيــد بهــا إصــداري 

 . يظهر قصد مخالف لذلك 
إذا صدر قانون بالغاء أي قانون آخر أو بإلغاء أي نص وما لم يظهر قصـد مخـالف لـذلك لا      ( 2)

 : يترتب على اةلغاء 
 إعادة العمل ب ي مس لة لم تكن سارية أو قائمة في تاريخ اةلغاء ،      ( أ )

انون أو أي حكم من أحكامه يكون أي أثر بالنسبة للتطبيق السابق لأي ق    ( ب)
قد ألغى على الوجه المتقدم أو بالنسبة لما وقع صحيحاً أو تمت إجازته 

 نتيجة لذلك التطبيق ، 

أي أثر بالنسبة إلى حق أو امتياز أو التزام أو مسئولية مما يكون قد      ( ج)
اكتسب أو نش  أو ترتب بموجب أى قانون أو أي حكم من أحكامه ألغى 

 الوجه المتقدم ،  على

أي أثر بالنسبة إلى عقوبة أو مصادرة أو أي جزء مما يكون قد وقع      ( د )
مخالفة لاي قانون أو أي حكم من أحكامه الغي على الوجه   بسبب أية
 المتقدم ،

إجراء قانوني أو تعويض بالنسبة إلى أي حق أي أثر على أي تحقيق أو    ( هـ)
أوامتياز أوالتزام أومسئولية أو عقوبة أو مصادرة أو جزاء مما سبق ذكري 



وفي هذي الأحوال يجوز مباشرة التحقيق والاستمرار في اةجراء القانوني 
وتنفيذ التعويض كما يجوز توقيع العقوبة أو المصادرة أو الجزاء كما لو 

 .صادر باةلغاء لم يصدركان القانون ال
  

 .التشريعات التفويضية أحكـام عامة بشـأن
إذا فوض القانون أي سلطة في إصدار لوائ  أو قواعد أو أوامرفيجب في اعدادها وتطبيقها اتباع الأحكام     ـ13

 :[2]الآتية 
ألا تكون هذي اللوائ  أو القواعد أو الأوامر مخالفة لأحكام القانون الذي      ( أ )

 صدرت بمقتضاي ،

لا يجوز للسلطة المفوضة في إصدار اللوائ  أو القواعد أو الأوامر أن     ( ب)
تنص على تجريم مخالفتها الا بموجب نص تفويضي بذلك في القانون 

لك النص العقوبات التي يمكن ترتيبها الذي تستند اليه فاذا لم يفصل ذ
على تلك المخالفات فلا يجوز أن تجاوز العقوبة السجن شهراً واحداً أو 

 الغرامة أو العقوبتين معاً ،

يجب أن تودع هذي اللوائ  أو القواعد أو الأوامر لدي المجلس الوطني      ( ج)
أن يلغيها  فور إصدارها ويجوز للمجلس ، خلال شهر من تاربخ ايداعها ،

بقرار منه وذلك مع عدم الاخلال بصحة ما يكون قد تم من تطبيق سابق 
 لها أو بحق السلطة المفوضة في إصدار لوائ  أو قواعد أو أوامر جديدة ،

يجوز للسلطة التي أصدرت اللوائ  أو القواعد أو الأوامر أن تعدلها أو      ( د )
مع مراعاة ذات  بها تلغيها في أي وقت بذات الصيغة التي صدرت 

 .الشروط 
  

   .سلطة التعيين بالاسم أو الوظيفة 
سلطة بموجب أحكام أي قانون في اختيار أو تعيين شخص ليباشر أي اختصاص أو   إذا فوضت أية   ـ 14

ليقوم باي عمل فهذي السلطة اما أن تعين بالاسم شخصاً يكون له هذا الاختصاص ويباشر هذا العمل 
السلطة وفي   ا أن تعهد بذلك إلى الشخص القائم وقتئذ ب عمال الوظيفة التي تحددها تلكويقوم به وام

هذي الحالة يكون للشخص المعين باسمه أو الشخص القائم باعمال الوظيفة السالفة الذكر، ذلك 
 .الاختصاص ويجوز له مباشرته والقيام بذلك العمل فوراً أومن التاريخ الذي تحددي تلك السلطة 

  

 . سلطة الوقف أو العزل  سلطة التعيين تشمـل
إذا كانت سلطة التعيين مخولة بموجب أحكام أي قانون يكون للسلطة التي تملك حق التعيين الحق أيضا     ـ15

 . في وقف أوعزل أي شخص عينته استعمالا لسلطتها ما لم ينص على خلاف ذلك 
  

    .التغيير في المناصب والأجهزة العامة
أي قـانون إلـى التسـمية السـابقة تقـرأ  إذا حدث تغيير في تسمية أي منصب عام فـ ي إشـارة فـي      ( 1)   ـ 16

 .اعتباراً من تاريخ التغيير على انها إشارة إلى ذلك المنصب باسمه الجديد 
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إذا تم دمج أي وزارة أو مصلحة في وزارة جديدة وكان أي شخص في تلك الوزارة أو       (2)
قبل دمجها على الوجه المتقدم يملك أي سلطة بموجب أحكام أي قانون تؤول تلك المصلحة 

 .السلطة إلى الشخص الذي يحددي الوزير المسئول عن الوزارة الجديدة 
  

       .سلطة التفويض 
مباشرة أي اختصـاص أو القيـام بـ ي عمـل  في  إذا نص القانون على تفويض احدي السلطات       (1)    ـ17

لهــذي الســلطة، مــالم يمنعهــا القــانون صــراحة أو ضــمناً ، أن تنيــب عنهــا فــي مباشــرة ذلــك جــاز 
الاختصــاص أو القيــام بــذلك العمــل شخصــاً أو أشخاصــاً باســمائهم أو الشــخص أو الأشــخاص 
ـــــائمين وقتئـــــذ بالعمـــــل فـــــي الوظيفـــــة أو الوظـــــائف التـــــي تعينهـــــا تلـــــك الســـــلطة وبالشـــــروط  الق

تقررهـــا، وفـــي هـــذي الحالـــة ، يكـــون لـــذلك الشـــخص أو لهـــؤلاء والصـــفات التـــي   والاســـتثناءات
الاشخاص مباشرة ذلك الاختصاص أو القيام بذلك العمل فورا أو من التاريخ الذي تحددي تلـك 
السلطة ومع ذلك لا يجوز لتلك السلطة استناداً إلى هذا النص أن تنيب عنها أي شـخص فـي 

 وضت في اصدارها بمقتضى أي قانون إصدار اللوائ  أو القواعد أو الأوامر التي ف

ليس من شان التفويض المتقدم ذكري منع السلطة المفوضة من القيام بنفسها في أي وقت      ( 2)
 .بمباشرة الاختصاص أو القيام بالعمل موضوع الانابة ما لم يظهر قصد مغاير لذلك 

ويضها إلى شخص آخر ما لم لا يجوز للشخص الذي فوضت له سلطة على الوجه المتقدم تف      (3)
 .ينص القانون صراحة على غير ذلك 

  

    .المجالس واللجان وغيرها تعييناً مؤقتاً   سلطة تعيين أعضاء
شخص في عضوية مجلس أو لجنة    إذا فوضت احدى السلطات بموجب أحكام أي قانون في تعيين أي    ـ18

مدة   أية خلال  عمله  السلطة مباشرة هيئة مماثلة وتعذر على أي عضو عينته تلك   أو أية
شخص آخر للقيام بالعمل مؤقتاً  أو أي سبب آخر جاز لتلك السلطة تعيين  أو مرضه  غيابه   بسبب 

 . العمل  نيابة عن ذلك العضو ولمدة عجزي عن 
  

   . والمجالس  وسكرتيري اللجان سلطة تعيين رؤساء
لجنة أو هيئة مماثلة   م أي قانون في تعيين أي مجلس أو أيةإذا فوضت احدى السلطات بموجب أحكا    ـ19

ما لم يظهر  جاز لهذي السلطة أن تعين رئيساً وسكرتيراً لذلك المجلس أو تلك اللجنة أو الهيئة المماثلة 
 .قصد مغاير لذلك 

  

        .قراراتها  واللجان واصدار لانعقاد المجالس النصاب القانوني
على خلاف ذلك ، تطبق الأحكام الآتية في حالة النص في أي قانون على تكليف أي  ما لم ينص ،    ـ21

 :لجنة أو هيئة مماثلة بالقيام ب ي عمل أو ب ية مهمة   مجلس أو أية
نصف مجموع عدد  أكثر من  يجب لصحة الانعقاد أن يحضر الاجتماع       (أ )

 الأعضاء ،

 حة ب غلبية أصوات الحاضرين ،تصدر القرارات في المسائل المقتر     ( ب)



وجود عيب في تعيين أحد الأعضاء أوفي صفته لا يؤثر في صحة أي      ( ج)
 قرار أتخذ قبل اكتشاف ذلك العيب ،

وقوع مخالفة طفيفة أو ذات صفة فنية في الدعوة إلى الاجتماع أو في      ( د )
 . إجراءات الجلسة لا يؤثر في صحة أي قرار صدر في تلك الجلسة

  

        .معنى الإعلان 

أو " يعلق"محرر سواء باستعمال كلمة  أي  أو إبلاغ  إذا خول أي قانون أو تطلب توجيه أي إعلان    ـ 21
أو أي تعبير أخر فانه ، ما لم يظهر قصد مغاير ، يعتبر توجيه الاعلان أو ابلاغ " يرسل"أو " يوجه"

لمسجل على العنوان الصحي  وخالص الرسم ويعتبر هذا المحرر منجزاً بارساله داخل خطاب بالبريد ا
التوجيه أو الابلاغ قد تم في الوقت الذي يفترض فيه تسليم الخطاب عادة بطريق البريد ما لم يثبت 
 .عكس ذلك 

  

 . المصادرة   التصرف في الاموال
طة أخـرى بمصـادرة نقـود سـل  محكمـة أو أيـة  إذا صدر بموجب أحكام أي قـانون حكـم مـن أيـة      (1)     ـ22

أو حيوان أو أي شئ آخـر فمـا لـم يـنص علـى خـلاف ذلـك أو يـنص القـانون صـراحة علـى أن 
المصــادرة لمصــلحة شــخص بذاتــه تكــون تلــك المصــادرة لمصــلحة الحكومــة وفــي هــذي الحالــة 
تضـــاف النقـــود أو صـــافي ثمـــن المصـــادرة ان أمـــرت الســـلطة المختصـــة ببيعـــه إلـــى اةيـــرادات 

 . ومة الا إذا نص على غير ذلك العامة للحك
لا يكون لهذي المادة أي أثر في حالة النص في أي قانون على أن يؤول جزء من الغرامة أو       ( 2)

شخص أو أن تمنحه أي سلطة لأي   المبلغ المصادر أو صافي ثمن المال المصادر إلى أي
 .شخص 

  

      . للقانون  خضوع الحكومة
 .لجميع القوانين ما لم ينص صراحة على اعفائها منها تخضع الحكومة    ـ 23

  

 

   

 
[1]

 . 4891لسنة  14، قانون رقم 4821لسنة  12، قانون رقم 4821لسنة  82قانون رقم  -
[2]

  .4821لسنة  8قانون رقم  - 
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